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ة لعقد الاستثمار المبرم بین الدولة  ة القانون ة والمستثمرالحما   الأجنبي الجزائر
 

 )1( رحمان أمینة

توراه )1( ة د ةطال اس ة الحقوق والعلوم الس ل مخبر  ةعضو ، ، 
ة ة القاعدة القانون ةجامعة ، حول فعل ة،، 06000 ،بجا  بجا

 .الجزائر
 aminarah@outlook.fr :البرد الإلكتروني

   :الملخص
فتح أبوابها  ة، وقد عمدت الجزائر  ة الاقتصاد یزة في تحقی التنم ة ر تعتبر الاستثمارات الأجنب

ن من  للمستثمرن الأجانب ة، ولقد تبنى المشرّع الجزائر نظاما لاستقطاب أكبر قدر مم رؤوس الأموال الأجنب
ن أن  م ة عقد الاستثمار الأجنبي من المخاطر غیر التجارة التي تعتبر من أهم المعوّقات التي  ا لحما قانون

ة في تحقی مشارعهم الاستثمارة، یتعرّض لها ات الاستثمار الأجنب ة شر یل وفي سب لذلك، والتي تحدّ من رغ
ة اللاّزمة لحمایته، غیر أنّ  تبدید مخاوف المستثمر الأجنبي وتعزز ثقته قام المشرع بتوفیر الضمانات القانون

ة المتمثلة في عقود الضمان ة دول آل ة إذا لم تحط  الفعال عني . هذه الأخیرة لا تتسم  لكن إبرام هذه الأخیرة لا 
ة إلى ال ة ،لأنّ ذلك متوقف على عوامل أخر الضرورة وفود الاستثمارات الأجنب تتطلب معالجتها من دول النام

ه ع جوان   .خلال تحسین مناخ الاستثمار في جم
ة    :الكلمات المفتاح
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Legal Protection of the Investment Contract Convened between the 
Algerian State and the Foreign Investor.  

Summary: 
Foreign investment is considered as a basis for economic development. Algeria 

has opened its doors to foreign investors in order to attract as many foreign 
investments as possible. The Algerian legislator has adopted a legal system for the 
protection of foreign investment contract against non-commercial risks which are 
considered as one of the most important obstacles that it faces since they limit the 
desire of foreign investment companies to realize their projects. Therefore, and in 
order to dispel the fears of the foreign investor and gain his confidence, the legislator 
has provided the necessary legal guarantees for its protection but these remain 
ineffective if they are not framed by an international mechanism which is the 
guarantee agreement. However, the conclusion of this contract does not necessarily 
implies the attraction of foreign investments to developing countries since these 
depend on other factors that need to be addressed by improving the investment 
climate in all its aspects. 
Keywords: 
Investment contract, foreign investor, non-commercial risks, the guarantees, the 
guarantee agreement. 

 
La protection juridique du contrat d’investissement conclu entre 

l’Etat algérien et l’investisseur étranger 
Résumé : 

L'investissement étranger est considéré comme une base au développement 
économique. L'Algérie a procédé à l'ouverture de ses portes aux investisseurs 
étrangers afin d'attirer le plus grand nombre possible de capitaux étrangers. Le 
législateur algérien a adopté un système juridique pour la protection du contrat 
d'investissement étranger contre les risques non commerciaux qui sont considérés 
comme l'un des obstacles les plus importants auxquels il est confronté car ils limitent 
le désir des entreprises étrangères d'investissement de réaliser leurs projets. Par 
conséquent, et afin de dissiper leurs craintes et de gagner leur confiance, le législateur 
a fourni les garanties juridiques nécessaires à leur protection mais celles-ci restent 
inefficaces si elles ne sont pas encadrées par un mécanisme international qui est le 
contrat de garantie Cependant, la conclusion de ce dernier n’implique pas 
nécessairement l’attirance d’investissements étrangers vers les pays en 
développement car cela dépend d’autres facteurs qui nécessitent d’être traités par 
l’amélioration du climat d’investissement dans tous ses aspects. 
Mots clés: 
Le contrat d’investissement, investisseur étranger, les risques non commerciaux, les 
garanties, le contrat de garantie.  
 



אאא  RARJ
  

283 
02-2018א 

،?אאאאאאאאא?، K281-304.  
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

  مقدمة
فة  ة للدولة المض النس ة، سواءً  ة الاقتصاد تلعب المشارع الاستثمارة دوراً هاماً في تحرك عجلة التنم

س للاستثمار أو الدولة المصدّرة وجب العمل على تهیئة المناخ تلرؤوس الأموال، فإقامة المشارع الاستثمارة 
الخوف على أمواله المناسب والأنسب  شعر  حث عن الرّح و في نفس الوقت  ون أنّ المستثمر ی للاستثمار، 

ما فیها المخاطر غیر التجارة ن أن یتعرض لها،  م   ).1(من مختلف المخاطر التي 
اً  ون سب ن أن  م ه أنّ المخاطر غیر التجارة التي یتعرّض لها عقد الاستثمار الأجنبي  ممّا لا شكّ ف

ة وازدهاره،  عرقلة نموّه في مصالح التجارة الدول ا    .2ما یؤثّر سل
عرف عقد الاستثمار على أنّه ادة وهي في الغالب مستوردة لرأس المال من : "و عقد یبرم بین دولة ذات س

ة  ا، وهو رع ا أو معنو ع ون شخصا طب جهة، والفرد أو الشخص الأجنبي الخاص من جهة أخر والذ قد 
تمثل موضوع عقد الاستثمار في إقامة أو إنشاء استثمار من طرف ذلك دولة  أخر مصدّرة لرأس المال، و

فة  م الدولة المض عث  .3الشخص في إقل تسعى مختلف الدول إلى سنِّ العدید من التشرعات تهدف إلى 
 طرقهم، واستبدالها الطمأنینة في نفوس المستثمرن الأجانب، وذلك بإزالة الحواجز والعراقیل التي تعی

ة    .ضمانات تساهم على قدوم و دخول الاستثمارات الأجنب

                                                            
فة یتم التمییز عادة بین . )1( المخاطر التجارة، والمخاطر غیر التجارة التي قد یتعرض لها رأس المال المستثمر في الدول المض

لفة الإنتاج، وحجم الطلب، و درجة المنافسة، أمَّا ": المخاطر التجارة"حیث تشمل  ة-المخاطر غیر التجارة"تغیّر  اس فهي  -الس
ة المخاطر التي تنجم عادة عن الإجراءات التي ت ة أو الاقتصاد اس الأوضاع الس فة للاستثمار ذات الصلة  تخذها الدولة المستض

ة العامة، نقلا عن ة : أو الأمن ة الخاصة في المملكة الأردن ة وضمان الاستثمارات العر محمد طاهر القرعان، النظام القانوني لحما
القانون المصر  ة دراسة مقارنة  رة لنیل شهادة ال، الهاشم ماجستیر في القانون، قسم القانون الخاص، جامعة مؤتة، الأردن مذ

   . 21-3. ، ص ص2004
الة . )2( قا والو ة ودعم الاستثمار سا الة ترق ة عقود الاستثمار فإنّ الجزائر لجأت إلى إبرام العدید منها من خلال و نظرا لأهم

ر على سبیل المثال ا، ونذ ر الاستثمار حال ة لتطو   :الوطن
ة محدودة، ج - ة ذات مسؤول وم تیلكوم الجزائر، شر عتها وأوراس ة الاستثمار ودعمها ومتا الة ترق ة استثمار بین و ج . ر. اتفاق
سمبر  26، صادر في 80ج، عدد .   . 2001د
ة الجزائرة  - ر الاستثمار والشر ة لتطو الة الوطن ة استثمار بین الو ة ذات أسهم،)A.C.C(اتفاق ، 72ج، عدد.ج . ر. ج ، شر

   .2004نوفمبر  13صادر في
ة للاتصالات المتنقلة  - ة الوطن ر الاستثمار والشر ة لتطو الة الوطن ة استثمار بین الو ة ذات أسهم،K.S.Cاتفاق . ر. ج ، شر

  2007جانفي  28، صادر في 07ج، عدد .ج 
(3 .) JUILLARD Patrick, « Les conventions bilatérales d’investissements conclus par la France », 
JDI, No 02, 1979, pp. 274-275. 
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ة خاصة  ة تهدف إلى تقرر حما ، عمدت على تحضیر منظومة قانون غیرها من الدول الأخر والجزائر 
ة1للاستثمار الأجنبي لي القانوني للاستثمار محل الحما مثّل القالب الش   . ، ومن ثمَّة للعقد الذ 

رّسه المشرّع الجزائر : وعلى إثر هذا نتساءل عن لعقد الاستثمار  مد نجاعة النظام الحمائي الذ 
ن أن یتعرّض لها؟ م ة التي     الأجنبي من المخاطر غیر التجار

ان المخاطر غیر التجارة التي یتعرّض لها عقد  ة المطروحة من خلال تب ال ة على الإش تكون الإجا
ة الاستثمارات )أولا(الاستثمار الأجنبي  ة المعتمدة من طرف المشرع الجزائر لحما ات القانون ، ثمّ القواعد والآل

ة التي تكفل استمرار هذه العقود ا(الأجنب     .)ثان
  

ة التي یتعرّض لها عقد الاستثمار الأجنبي : أولا   المخاطر غیر التجار
ن أن تؤد إلى حرمان المستثمر  م فة لعقد الاستثمار في اتّخاذ إجراءات عدیدة  ادر الدولة المض قد ت

ة ة الناتجة عن استثماراتهم، ومن أبرز هذه الإجراءات، اللّجوء إلى نزع  من الفوائد المال ة والاقتصاد ، )1(الملك
فة  ل رأس المال المستثمر والأراح المتحققة إلى خارج الدولة المستض ین المستثمر من تحو عدم تم

ة الإضافة إلى الإجراءات المتّخذة في حالة الحرب، )2(للاستثمار ات الأهل   .)3(والاضطرا
  

ة .1 عترض عقد الاستثمار الأجنبي :نزع الملك   خطر 
اختلاف نظرةتختلف إجراءات نزع  ة  م إجراءات نزع  الملك ح فة إلى النظام القانوني الذ  الدولة المض

ونها تؤدّ إلى نفس الأثر المتمثّل في تجرد المستثمرن  ة، إلاّ أنّه رغم اختلافها فهي تشترك في  الملك
ة الأجانب من سلطتهم على المشارع الاستثمارة، لذلك سنتناول في هذا الشأن الإجراءا ة لنزع الملك ت التقلید

  ).ب(، والصور المشابهة لها)أ(
  

ةالإ.أ ة لنزع الملك   جراءات التقلید
م  ة في التّأم ة لنزع الملك ة للمنفعة العامة ،)أ(تتمثّل أهم الصور التقلید و ، )ج(المصادرة، )ب(نزع الملك

لاء   .)د(الاست
 

                                                            
  : عرّف الاستثمار الأجنبي على أنّه. )1(
ل إمّا إنشاء " أخذ ش ن أن  م فة، و ع للدولة المض عي، أو معنو خاص غیر تا ه شخص طب قوم  في  ل إسهام نقد أو 

ة المعروضة للخوصصةمؤسسة جدیدة أو الإسهام في رأسمال  المؤسسات العموم   :نقلا عن". مؤسسة قائمة 
- TERKI Nour-Eddine, " La protection conventionnelle de l’investissement étranger en Algérie, 

RASJEP, n 02, 2001, p..09. 
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م -1. أ    Nationalisationالتّأم
م التّأم غرض :" قصد  ، وذلك  ع أو قرار إدار ة شيء معین جبرا عن طر تشر ام الدولة بنقل ملك ق

ة بدافع تحقی مصلحة  غرض نقل ملكیته لأشخاص وطن اشرة وإخضاعه لرقابتها أو  صفة م امها بإدارته  ق
    )1("عامة 

عض أنّه عرّفه ال مقتضاه وسائل الإنتاج: " و  ادة تنتقل  التّداول و ممارسة و  عمل من أعمال الس
ة ما تتولى استغلالها لخدمة المصلحة الجماع   .)2(" أنشطة معیّنة من الأفراد والهیئات الخاصة إلى الدولة 

فة لعقد الاستثمار لبواعث وأهداف  ه الدولة المض م هو إجراء اقتصاد تقوم  ن القول أنّ التّأم م ه  و عل
أدائه  ة، وذلك لقاء تعوض تقوم  صدر اقتصاد لأصحاب المشروعات الخاصة عن الحقوق المؤمّمة، و 

مثّله من خطورة ة، لذلك نجده  )3( موجب قانون نظرا لما  ة و التّجارة والمعنو على مصالح المستثمر الاقتصاد
ادة ة ما دام أنّه یدخل في إطار أعمال الس ة القضائ   .)4( فلت دائما من الرقا

  
ة للمنفعة  - 2.أ   العامةنزع الملك

حیث  ة للدولة،  اد ات التي تدخل ضمن الأعمال الس ة للمنفعة العامة من العمل عتبر إجراء نزع الملك
مها یخوّل لها ة للمستثمرن الأجانب داخل إقل لاء على المصالح المال   .الاست

قا لدواعي  ة لأشخاص خاصة تحق ك الدولة لأموال عقارة مملو قصد بهذا الإجراء تمل  )5(الصالح العامو 

قا لنصوص . مقابل تعوض عادل صدر عن الجهة المختصة ط موجب قرار إدار  ة  و یتم إجراء نزع الملك
لا یجوز حرمان أ أحد من ملكیته، إلا في الأحوال ":من القانون المدني 677القانون، حیث تنص المادة 

عضها أو نزع والشروط المنصوص علیها قانونا، غیر أنّ للإدارة الح في  ة أو  ة العقار ع الملك نزع جم

                                                            
ة (هشام خالد، عقد ضمان الاستثمار . )1( ه و تسو شأنهالقانون الواجب التطبی عل ر  ،)المنازعات التي قد تثور  دار الف

ندرةالجامعي،    .166.ص 2000، الإس
رة لنیل شهادة : شنتوفي عبد الحمید، شرو الاستقرار في عقود الاستثمار. )2( عض عقود الاستثمار الجزائرة، مذ ة ل ق دراسة تطب

ة الحقوق، جامعة ت ل   .54.ص، 2009یز وزو، الماجستیر في القانون، فرع تحوّلات الدولة، 
ة "على أنّه  678تنص المادة . )3( ف ة و الك م إلاّ بنص قانوني على أنّ الشرو و إجراءات نقل الملك م التّأم لا یجوز إصدار ح

حددها القانون  ، یتضمن القانون المدني المعدل  1975سبتمبر  26، المؤرّخ في 58-75من الأمر رقم " التي یتم بها التعوض 
ومة، وا   . www.joradp.dzلمتمم، الأمانة العامة للح
ة المستثمر الأجنبي في الجزائر"حسین نوارة، . )4( ة لملك ة القانون ة، "الحما اس ة للقانون والعلوم الس ة الحقوق  المجلة النقد ل  ،

  . 67، ص2009، 1جامعة تیز وزو، عدد
  .68فس المرجع، ص ن. )5(
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ض منصف وعادل ة للمنفعة العامة مقابل تعو ة العقار ن للسلطات الإدارة )1("الحقوق العین م التّالي لا  ، و
ة المنصوص علیها قانونا ة إلاّ إذا توفرت الشرو القانون   .المختصة اللجوء إلى نزع الملك

اقي الصور الأخر بهذه الخصائص تتمثل فيما یتضح لنا أنّ إجراء نزع  ة یتمیّز عن    :الملك
  إجراء ینصب على العقارات دون المنقولات.  
  قا للقانون صدر مطا موجب قرار إدار  ة من طرف الجهة المختصة    .یتم إجراء نزع الملك
 ات الصالح العام   .لا یجوز إلاّ لمقتض
  ض، و إلاّ أعتبر التعو ا  ن لصحة الإجراءون مصحو ا لأنّه ر   ).2(إجراء النزع تعسف

شّل خطرا على عقد الاستثمار الأجنبي إلاّ إذا صدر عن الجهة  ن أن  م ة لا  وقرار نزع الملك
اشرة، و المختصة بذلك،  ة المستثمر م قته للقانون  مانجم عنه نزع ملك حث عن مد مطا   .قتضي الأمر ال

   
   Confiscation  المصادرة - 3.أ

فة ارة عن إجراء تمارسه الدولة المض ة، یترتب عنه أیلولة  المصادرة ع ادة الوطن اسم الس للاستثمار 
    .)3(المال المصادر إلى الدولة المصادرة 

ما أنّها  ة في أنّها تستند في وجودها إلى القانون،  ه المصادرة مع الإجراءات الأخر لانتقال الملك تتشا
ونها یتم  اقي الإجراءات في  اشرة إلى الدولة، إلاّ أنّها تختلف عن  ة الأموال م إجراءات یترتّب علیها انتقال ملك

الإضافة إلى انتفاء عنصر التعوض  ةً للأمن والسلامة،  ة أو جنحة، أو وقا   .اللجوء إلیها في حالة ارتكاب جنا
ا أو إدارا؛ حیث ت لا قضائ في ذلك الإجراء الوقائي الذ " المصادرة الإدارة"تمثل وتتخذ المصادرة ش

ارات السلامة ه اعت ون من اختصاص السلطة الإدارة التي یجب أن  تقتض والأمن والصّحة العامة، والذ 
اشر الذ از التنفیذ الم قا لامت اشرته ط  تحترم القانون أثناء اتّخاذها لهذا الإجراء، دون اللّجوء إلى القضاء لم

القوّة عند اللّزوم ه السلطة العامة في تنفیذ قراراتها    .تتمتع 
ة"أماّ  ة " المصادرة القضائ ة تكمیل أنّها إضافة مال الجاني إلى ملك الدولة دون مقابل، فهي عقو فتعرف 

م قضائي ینص علیها صراحة ح ة، ولا تجب إلاّ  ة أصل مّلة لعقو ن القول أنّ . )1(دائما، م م ه  المصادرة وعل
ن اً، ولذلك تعدّ مسألة ضمانها أمرًا غیر مم اس م قضائي لا تشّل خطراً س موجب ح   .التي تتم 

                                                            
یتضمن القانون المدني، مرجع  ، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 1975سبتمبر  26مؤرّخ في  ،58-75أمر رقم . )1(

  .ساب
ة. )2( ة للاستثمار الأجنبي و ضمانه من المخاطر غیر التجارة في الدول النام ة والدول ة الوطن اش عبد الله، الحما رة  ،ع مذ

ة، جامعة الجزائر، صلنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع الق   .  56انون الدولي والعلاقات الدول
)3( . ،   .57.صشنتوفي عبد الحمید، مرجع ساب
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قى مشروعة، ولا تشّل خطرا على عقد  وعلى وف ما سب فإنّ إجراءات مصادرة المشارع الاستثمارة ت
ح الإجراء غ الاستثمار الأجنبي ص ام القانون، و قة لأح انت مطا ما لو إذا  یر مشروع في الحالة المخالفة ف

عدّ في هذه الحالة خطرا من المخاطر غیر التّجارة التي یتعرّض لها عقد  ة، و م ة و تح طرقة تعسّف اتّخذ 
ة له ة القانون ستدعي فرض الحما   .الاستثمار الأجنبي مما 

  
لاء - 4.أ    Réquisition الاست

أخذ ممتلكات  لاء  أمن الدولة والدّفاععرف الاست سبب ضرورة تتعلّ  مثل الحرب، فهو , الوطني الأفراد 
عض الأموال  مقتضاه على ح الانتفاع ب إجراء مؤقت تتَّخذه السلطة العامة المختصة في الدولة، تتحصل 

مقابل تعوض لاح المصلحة العامة، وذلك    .  )2(الخاصة لهدف یتعل 
ن القول أنّ إجراء  م میّز و  ع الأشخاص على حد سواء، فلا  شمل جم لاء هو إجراء استثنائي  الاست

قیّد  ونه لا یجرّد المستثمر من ملكیته، بل  ة الإجراءات الأخر  ق تمیّز عن  بین المستثمر الوطني والأجنبي، و
ة زوال السبب   .)3(سلطته في ممارسة حقوقه على استثماره لغا

یجوز الحصول على الأموال و الخدمات :"من القانون المدني أنّه 676و لقد جاء في نص المادة 
لاء وفقا للحالات و الشروط  اتفاق رضائي أو عن طر الاست لاد إمّا  ة لضمان حاجات ال الضرور

ة  .)4( ..."المنصوص علیها في القانون  ان من خلال نص المادة نلاحظ أنّ المشرّع الجزائر قد أقرّ على إم
ة والاضطرارة، الحصول  لاء في الحالات الاستثنائ لاد عن طر الاست على الأموال والخدمات الضرورة لل

  .أما في غیر هذه الظروف فیتم اللّجوء إلى الأسلوب الرضائي
  

ة. ب ة لنزع الملك   الإجراءات المشابهة للإجراءات التقلید
أنّها ح  ة الخاصة ووصفها  س الملك قانوني واجب الاحترام، إلاّ أنّ الدولة قد تلجأ إلى الرّغم من تقد

اشرة تحدّ من حرّة المستثمر في استغلال أمواله،  طرقة غیر م ة أو الإدارة  عض الإجراءات التشرع اتّخاذ 
ة، الإجراءات المماثلة لنزع الملك عرف  لذلك سنحاول التّعرض إلى هذه الإجراءات المشابهة لنزع  وهو ما 

                                                             
ة في الدول . )1( ة الأموال العر ة للمال الأجنبي، مع إشارة خاصة للوسائل المقترحة لحما ة الدول هشام علي صادق، الحما

ندرة،  ر الجامعي، الإس ة، دار الف   . 21.، ص2000الغر
رة لنیل شهادة . )2( ة، مذ ة والإسلام ة، ضمان الإستثمار ضد المخاطر غیر التجارة أمام هیئتي الضمان العر أیت شعلال ورد

ة الحقوق والعلوم التجارة، جامعة بومرداس،  ل   .79، ص2006الماجستیر في القانون، 
، ص. )3( اش عبد الله، مرجع ساب   .52.ع
مرجع ، یتضمن القانون المدني یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ،1975سبتمبر  26مؤرّخ في  ،58-75مر رقم أ. )4(

  .ساب
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ة ظهورها في إطار الفقه والقضاء الدولیینالملك ف ات )أ(ة، من خلال التطرق إلى  ، وفي إطار الاتفاق
ة   .) ب(الدول

  
  ظهور الإجراءات المشابهة في الفقه والقضاء الدولیین . 1.ب 

ة  ما أو نزعا للملك عض الإجراءات التي قد تتخذها السلطات العامة للبلد المضیف، ولا تمثّل تأم هناك 
ة  ة لنزع الملك ة عن الإجراءات التقلید ي، ولكن یترتب عنها نفس الآثار المترتّ ، وهو ما )1(المفهوم الكلاس

مصطلح إجراءات  جي"عرف  ة التدر ما"أو " نزع الملك    ".ت الزّاحفةالتأم
فة بإجراءات  ام الدولة المض ة هو ق صورة تدرج ة  ومن الأعمال التي تدخل ضمن إجراءات نزع الملك

ة  ما هو الحال في قض ضد  ،"مصنع شورزو"التّنفیذ على أموال المستثمر الأجنبي أو الحجز على المشروع، 
ازة مصنع "بولندا" احتلال وح ة " NITRAT"، حیث قامت هذه الأخیرة  انت تدیره شر في شورزو الذ 

ة مصادرة لهذه العقود و براءة الاختراع و  مثا ازة المصنع  ة ح مة الدّائمة للعدل الدول ة، واعتبرت المح ألمان
م للمشروع   . )2(تأم

التمییز في الضرائب أو في تراخص الاستیراد، و منح رع فة  ام الدولة المض م الزّاحف ق اها ومن التّأم ا
م مملوك للمستثمر أو تغییرها لأعضاء مجلس الإدارة، المدرن والإدارین في المشروع  تراخص استغلال إقل
اسم  ة  قیت الملك ، ومنع استقدام أو خبراء وفنیین، وفرض علیهم تشغیل العمّال المحلیین، حتّى ولو  الاستثمار

صورة غیر ما تعدّ من الأعمال المؤدّ .)3(المستثمر الأجنبي ة إلى حرمان المستثمر الأجنبي من المشروع 
ة  ، و نجد ذلك في قض ع المشروع الاستثمار ار المستثمر على ب اشرة، إج ، « Grower and copland »م

لا سنة  ة 1885ضد فنزو مثا عتبر  ع مشروعه  ار المستثمر الأجنبي بب م أنّ إج ، حیث قضت هیئة التح
  .)4(حرمانه من ممتلكاته

اشرة،  طرقة غیر م عض الإجراءات من شأنها حرمان المستثمر من ملكیته  وقد تلجأ الدولة إلى اتّخاذ 
ي، مثل الزادة في الضرائب من فترة  ائي، النّقد والجمر طرأ في التشرع الج وذلك من خلال التعدیل الذ 

ة ما جاء في قض  ، ا، حیث قامت ه « Revere » لأخر فرض ، ضد جاما ذه الأخیرة بإصدار قانون 

                                                            
ة في الجزائر. )1( ا حنافي، الضمانات الممنوحة للاستثمارات الأجنب ة: آس رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  ،دراسة قانون مذ

ة الحقوق، جامعة الجزائر،  ل   . 75.، ص2008فرع قانون الأعمال، 
ة الاستثمار مع المستثمر الأجنبي"خالد محمد الجمعة، . )2( فة للاستثمار اتّفاق ة، الشّرو (إنهاء الدولة المض ) الطرق ،المشروع

ت،03، العدد مجلّة الحقوق    83.، ص1999، الكو
، ص. )3(   .55.شنتوفي عبد الحمید، مرجع ساب
، ص. )4(   .83.خالد محمد الجمعة، مرجع ساب
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ة  ة على متوسط سعر الألومنیوم، مما أد إلى غل شر ة Revereضر م مة التح التاّلي قضت المح ، و 
اشرة صورة غیر م ة  ة هذه الشر ة نزع ملك مثا عتبر  مثل هذا الإجراء  ا  ومة جاما ام ح     .)1(أنّ ق

  
ةظهور الإجراءات المشابهة في . 2.ب ات الدّول   الاتفاق

ما  ة مماثلة لتلك المنصوص علیها في قانون الاستثمار ف اماً قانون ة أح ات الدول لقد تضمّنت الاتفاق
لاً و دقةً ولم تترك أ مجال  ات جاءت أكثر تفص ة المستثمر الأجنبي، غیر أنّ هذه الاتفاق ة ملك یخص حما

ل الإجراءات المم ة، وقد نصّت على  ة المحتملة الوقوعدون تغط   . اثلة لنزع الملك
  

ة. 1.2.ب ات الثّنائ   تكرس الإجراءات المشابهة في الاتفاق
ا، على  ة المبرمة بین الدولة الجزائرة والدول التي تتعامل معها اقتصاد ات الثنائ ل الاتفاق نصّت 

ر منها ات نذ ة، ومن بین هذه الاتفاق    :الإجراءات المماثلة لنزع الملك
ا في المادة  طال ة المبرمة بین الجزائر وإ ة الثنائ اّ من الدولتین " : على أنّه 04/2الاتفاق ن أ م لا 

ة  ه نزع أو منع الملك م، الحجز، أو أ إجراء آخر یترتّب عل ة، التّأم ام بتدابیر نزع الملك المتعاقدتین الق
اشرة اشرة أو غیر م قة م   .) 2( ..."طر

ة الثّ  ا في المادة الاتّفاق ة المبرمة بین الجزائر ورومان ن أن تخضع : "فقرة واحد على أنّه 04نائ م لا 
م أو نزع  استثمارات مستثمر أحد م الطرف المتعاقد الآخر إلى إجراء تأم الطرفین المتعاقدین المنجزة على إقل

ة ة الملك ه مثل نزع الملك ه مشار إل   ) .3( ..."أو أ إجراء آخر مشا
ة المبرمة بین الجزائر والنیجر التي تنصّ في المادة  ة الثّنائ لا یتّخذ الطرفان :"على أنّه 04الاتفاق

اشرة أو غیر  قة م طر د  م، أو أّة تدابیر أخر یترتب علیها تجر ة أو التّأم المتعاقدان تدابیر نزع الملك
اشرة     )4( "...م

                                                            
(1). LAVIEC Jean-pierre, Protection et promotion des investissements. Etude de droit international 
économique, Graduate Institute Publications, Coll. International, Genève, 1985, p.166.  

ة 346-91مرسوم رئاسي رقم . )2(  ة الشّعب مقراط ومة الجمهورة الجزائرة الد ، یتضمن التصدی على الاتّفاق المبرم ، بین ح
ادلتین  ة المت ة والحما ة، حول التّرق طال ومة الجمهورة الإ الجزائر في وح ج، .ج .ر. ، ج1991ما  18للاستثمارات، الموقّع 

ر 06، صادر في76عدد    . 1991أكتو
ة المتضمنة إنشاء 1996أفرل سنة  23، مؤرّخ في 144- 96مرسوم رئاسي رقم . )3( ، یتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاق

ة لتأمین الاستثمارات وائتمان الصادرات ،ج   .  1996أفرل 24، صادر في 26ج، عدد .ج . ر. المؤسّسة الإسلام
ة 2000أوت سنة  22، المؤرّخ في 247- 2000مرسوم رئاسي رقم .)4( ع والحما ، یتضمن المصادقة على الاتّفاق حول التشج

الجزائر في  ومة جمهورة النیجر، الموقّع  ة وح ة الشّعب مقراط ومة الجمهورة الجزائرة الد ادلتین للاستثمارات، بین ح  16المت
  . 2000أوت  23، صادر في 52،ج ر ج ج، عدد 1998مارس سنة 
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ام الواردة على سبیل الاستث ات أعلاه، نلاحظ أنّ هذه الأخیرة قد تضمّنت من خلال الأح ناء في الاتّفاق
ارة  اشرة" ع اشرة أو غیر م قة م طر  ، م أو أّة تدابیر أخر ة، أو التّأم ن ."، تدابیر نزع الملك م ه  ، و عل

ارة على الإجراءات المماثلة لنزع  صرح الع ة قد نصت  ة الثنائ ات الدول ة، ذلك أنّها القول أنّ الاتّفاق الملك
ة  ملك ي المتمثّل في المساس  المفهوم الكلاس ة  إجراءات یترتب عنها نفس الآثار الناتجة عن نزع الملك

عقد الاستثمار الأجنبي    .المستثمر الأجنبي، و من ثمة المساس 
  

ات المتعددة الأطراف الإجراءات المشابهة تكرس .2.2.ب   في الاتفاق
ة نصّت جلّ  ر منها الاتفاق ة، نذ ات المتعددة الأطراف على الإجراءات المشابهة لنزع الملك الاتفاق

ة لتأمین الاستثمارات، نصّت على منع هذه الإجراءات وتغطیتها في المادة  التي  19المنشئة للمؤسّسة الإسلام
ة علىالاستثمارات الصالحة للضمان ضد ا...یجوز للمؤسّسة أن تغطي :"نصت على أنّه ... لخسارة المترت

ة والإجراءات المماثلة لها   .) 1(" نزع الملك
ة لضمان الاستثمار التي تنص في مادتها  الة الدّول ة المنشئة للو على أنّه  11/2الإضافة إلى الاتفاق

ة على :" الة ضمان الاستثمارات الصّالحة للضّمان ضدّ الخسارة المترتّ م و ...یجوز للو الإجراءات الـتّأم
  .)2("المماثلة

ة  ة المنشئة للمؤسّسة العر ة من خلال الاتفاق حا موسّعا للإجراءات المماثلة لنزع الملك و نجد توض
عض :" على ما یلي 18/1إذ تنص المادة  )3(لضمان الاستثمار غطي التّأمین الذ توفّره المؤسّسة لكل أو 

ة على تحق واحد أو أكثر  ةالخسائر المترتّ ة التّال   :من المخاطر غیر التجار
ة - الوساطة إجراءات تحرم المؤمن له من حقوقه الجوهر الذّات أو  القطر المضیف  اتّخاذ السّلطات العامة 

، ومنع  لاء الجبر ة والاست م و فرض الحراسة، ونزع الملك على استثماره على الأخص المصادرة و التأم
الدّین إلى أجل غیر معقولالدّائن من اسیتفاء دینه أو  ه و تأجیل الوفاء    )4("التّصرّف ف

ة ل الإجراءات التي تتّخذها الدولة لنزع الملك ن القول أنّ  م ة أو الطرق  مما سب  الطرق التقلید سواءً 
عقد الاستثمار الأجنبي، هي إجراءات قابلة للضمان والتعوض   .المماثلة لها، والتي من شأنها المساس 

                                                            
، صخالد محمد الجمعة، مرج. )1(   .83.ع ساب
ر  30، مؤرّخ في 345-95مرسوم رئاسي رقم . )2( ة 1995أكتو الة الدّول ة المتضمنة إنشاء الو ، یتضمن المصادقة على الاتفاق

  . 1995نوفمبر  05، صادر في 66ج عدد .ج .ر .لضمان الاستثمار ج 
ة المستثمر الأجنبي في . )3( ة لملك ة القانون توراه في العلوم، تخصص حسین نوارة، الحما الجزائر، أطروحة لنبیل شهادة الد

ة الحقوق، جامعة تیز وزو،  ل   .71.، ص2013القانون، 
ة لضمان 1972جوان  07، مؤرّخ في 16-72أمر رقم . )4( ة المتعلّقة بإنشاء المؤسّسة العر ، یتضمن المصادقة على الاتّفاق

ة  04، صادر في 53ج، عدد . ج. ر. الاستثمار، ج ل   .1972جو
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  الجزائر من الإجراءات المشابهة موقف المشرّع.3.ب 
ة والمتعددة الأطراف، حیث  منظّ  ات الثنائ موجب الاتّفاق ة  المشرّع الجزائر الإجراءات المماثلة لنزع الملك

اشرة في قوانین الاستثمار، صفة م قم بإدراجها  ذلك أنّه حتّى ولو تمّ تضمین  نصّ علیها صراحة، غیر أنّه لم 
عني حرمان الدولة من حقها في اللجوء ه ة، فهذا لا  ذه القوانین بنصوص تحظر الإجراءات المماثلة لنزع الملك

ل دولة على الأموال  إلى مثل هذه الإجراءات، ادة تتمتّع بها  ار أنّ هذا الح صفة من صفات السّ اعت
شر مها، لكن    . لوطنیین والمستثمرن الأجانب والمساواة بینهمعدم التمییز بین المستثمرن ا الموجودة داخل إقل

عثرة التي تشیر  ام الم عض الأح ة الجزائرة، نجد أنّها تتضمن  عض النصوص التشرع استقراء  لكن 
قضي التّدخل أو  )2(03-03، مثلما ورد في قانون المنافسة رقم )1(إلى الإجراءات المماثلة بدون وضوح الذ 

ل حرة، وف أعوان اقتصادیین في تحدید الأسعار   قواعد المنافسة و قواعد الحد من حرّة المستثمرن 
  .السّوق 

  
ل رؤوس الأموال المستثمرةخطر تقیید  .2   تحو

ل العملة، خطر الخسارة المخاطر الناتجة عن عدم تحو  الناتجة عن فرض قیود على المستثمر في قصد 
الاستثمار امه  ة ق ممارسة هذه الحرة عند بدا ل رأس ماله أو دخله إلى الخارج شر تمتعه  تّخذ . ) 3(تحو و

ل مستحقات  ل ثلاث صور تتمثّل في رفض السلطات العامة في القطر المضیف تحو خطر العجز عن التّحو
عملة قابلة للتحو  ة إلى الخارج  ل المستثمر المضمون من العملة المحل ل، التّأخر في الموافقة على طلب التحو

ل   .ما یتعد فترة معقولة، فرض الدولة سعرا تمییزا ضد المستثمر عند التحو
ل الأموال إلى الخارج في نص المادة و لقد  من  25رّس المشرع الجزائر ضمانة حرة إعادة تحو
ة الاستثمار 09- 16القانون رقم     )4(المتعلّ بترق

                                                            
ة المستثمر الأجنبي في الجزائر. )1( ة لملك ة القانون   .74.مرجع ساب ص ،حسین نوارة، الحما
ة  19، مؤرّخ في 03-03أمر رقم .)2( ل المنافسة، ج2003جو ة  20، صادر في 43ج عدد .ج . ر. ، یتعل  ل ، 2003جو

القانون رقم  ة  02، صادر في 36، ج ر ج ج، عدد 2008جوان  25، مؤرخ في 12-08معدل ومتمم  ل ، معدل 2008جو
القانون رقم    . 2010أوت  18، صادر في 46، ج ر ج ج، عدد 2010أوت  15مؤرخ في  05-10ومتمم 

(3). HORCHANI Farhat, « La formation de la norme en droit international regional de 
l’investissement » , CNRS.OPU, 1984.p.221. 

ة الاستثمار، ج2016أوت سنة  03، مؤرخ في 09-16، من قانون رقم 25انظر المادة . )4(  46ج، عدد .ج . ر. ، یتعل بترق
القانون رقم 2016أوت سنة  03صادر في  ة سنة 18-13، معدل ومتمم  ل ة 2018، المؤرخ في جو ، یتضمن قانون المال

ة  15، صادر في 42 ج، عدد.ج.ر.، ج2018التكمیلي لسنة  ل   .  2018جو
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العودة إلى نص المادة  ام المادة :" التي تنص على أنّه  09-16من قانون  30و غضِّ النظر عن أح
ة من قبل أو  29 ل التنازلات عن الأسهم أو الحصص الاجتماع ح الشفعة على  أعلاه، تتمتع الدولة 

استعادة المشارع التي یرغب ب". لفائدة الأجانب سمح للدولة  ه فح الشفعة  لها إلى طرف آخر، و وعل تحو
ات ا یثیر الكثیر من الصعو  .الرّغم من أنّ هذا التدبیر یبدو للوهلة الأولى دون عواقب إلاّ أنّ ممارسته واقع

، و هذا نظرا لثقل  ة المؤسّسة مقارنة بتنازل تجار عاد ل ملك ة تحو ّ الشّفعة یؤدّ إلى تأخیر عمل فتطبی ح
ست ن أن  م ن سنواتالإجراء الذ  ما یؤثّر من جانب آخر على ممارسة المالك  ،)1(غرق شهوراً إن لم 

ح ملكّة الاستثمار طة  ازات المرت   .) 2(للامت
  

اسي.3   خطر عدم الاستقرار الس
ون للدولة المستقبلة لعقد  اسي قد یلح المستثمر الأجنبي دون أن  إنّ خطر عدم الاستقرار الس

ة في  شمل هذا الخطر الحروب، الثورات، الفتن، الاض  ذلك،الاستثمار رغ ة، وأعمال الشغب،و ات الدّاخل  طرا
مصالح المستثمرن ضرّ  فة أكثر مما  مصالح الدول المض ضرّ    . )3(و هذا النّوع من المخاطر قد 

ة أو الخارجة عن نطاق الدولة أو إحد  سلطاتها العامة وفي هذه الحالة لا تعتبر الإجراءات غیر الإراد
سبب تدمیرها في القوّة القاهرة أو  ة،  لّ صفة  ة المستثمر الأجنبي  ملك انت تمسّ  إجراءات مماثلة حتّى وإن 

رة و التّمرد ات العس ة وأعمال العنف والانقلا ات المدن الخ، ذلك لأنّ ...سب مخاطر الحروب والاضطرا
ة وال اتها في الحما ان تعذّر علیها في أجوائها الالتزام والوفاء بتعهّداتها اتجاه الوضع خارج عن إم طرة و سّ

عقود . المستثمرن ة استثماره  نة، إذا قام المستثمر الأجنبي بتغط قى مسألة التّعوض قائمة و مم ولكن ت
عة تعرّضه لمثل هذا النّوع من المخاطر مقابل ما دفع موجبها هیئات الضّمان ت ه من الضمان التي تتحمل 

    .)4(أقسا
  

                                                            
ة لفرع . )1( النس ، "ما هو الحال  ع ل " Djezzyجیز المصرة، أین أعلنت الجزائر عن " ORASCOM TELECOM"، التّا

ع  ه، و عارضت ب ح الشفعة عل ها  ل " جیز "تمسّ ة تحو ص بذلك، ما أد إلى تعطیل عمل إلى متعامل آخر إذا لم یتم التّرخ
م الشّر  لا الطرفین على إثرها تمّ اللّجوء إلى إجراء التّح التاّلي وقعت خلافات بین    .ة، 

  :للمزد من التّفصیل أنظر
- ROUMADI Melissa, « La procédure d’arbitrage lancée par Naguib Sawiris contre l’Algérie vient 
de commencer », El watan, 21 avril 2013, www.elwatan.com/economie/  . 
(2). ZOUAIMIA Rachid, « Le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la résurgence de 
l’Etat dirigiste en Algérie », RASJEP, Faculté de droit, université d’Alger, n° 02, 2011, p.p.1.20. 

، ص. )3( اش عبد الله، مرجع ساب   .66.ع
، ص.)4( ة المستثمر الأجنبي في الجزائر، مرجع ساب ة لملك ة القانون   .67-66.حسین نوارة، الحما
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ا ة: ثان ة العلاقة التعاقد ة الاستثمار الأجنبي لضمان استمرار   حما
ة إلى  ان المخاطر غیر التجارة التي یتعرض لها عقد الاستثمار الأجنبي، نتطرق في مرحلة ثان عد تب

ارها موضوع عقود الاستثمار المبرمة بین الدولة  اعت ة  ة الاستثمارات الأجنب فة والمستثمر الأجنبيحما  المض
فة ة للدولة المض ة الاقتصاد التالي فإنّ حمایتها یؤد إلى ضمان استمرارة هذه  والتي تهدف إلى تحقی التنم و

ةلاقةالع ات الدول ة والاتفاق ة من خلال القوانین الداخل ، ثم عن طر إبرام )1(، لذلك سنحاول إبراز هذه الحما
  .)2(عقود الضمان

  
ة .1 ات الدول ة الاستثمار الأجنبي في إطار القانون الداخلي والاتفاق  حما

ة لرؤوس  ة للدولة المستقط ة للاستثمار الأجنبي تتكرّس من خلال القوانین الداخل ة القانون إنّ الحما
ة، أو )أ(الأموال  ات الدول     . )ب( في الاتفاق
  

ة الاستثمار الأجنبي على الصعید الداخلي: أ   حما
ة  ة التي تولیها الدساتیر والتشرعات الدّاخل ة للاستثمار الأجنبي تستمد من تلك الحما ة القانون إنّ الحما

فة    .وهي جوهر العقد ومحلّه ،للدولة المض
  

ة : 1أ ة الدستور   الحما
ة للوطنین أو  انت مملو ة الخاصة سواء  ة الدستورة في تقرر مبدأ احترام الملك للأجانب، تتمثل الحما
  .وعدم التّعرض لمالكیها إلاّ من خلال القانون، و ذلك إذا استدعت المنفعة العامة مقابل تعوض عادل

اق، جاء الدستور الجزائر لسنة لا یتم نزع " :منه على ما یلي 20، في المادة )1(1996 و في هذا الس
ة إلا في إطار القانون  ض قبلي، عادل و  الملك ه تعو ذلك فإنّ المشرّع الجزائر قد ، "منصفیترتب عل و

ة، ح الدّولة في نزع الملك ولكن في نفس الوقت فرض علیها قیودا تتمثل في ضرورة توفر شر المنفعة  صرّح 

                                                            
ة ل  .)1( ة الشعب مقراط موجب المرسوم الرّئاسي رقم 1996نوفمبر سنة  28دستور الجمهورة الجزائرة الد  438-96، المنشور 

سمبر سنة  07المؤرّخ في  سمبر  07ر في ، صاد76ج، عدد . ج. ر. ، ج1996د موجب القانون 1996د ، والمعدّل والمتمّم 
 19- 08، والقانون رقم 2002أفرل  24صادر في  25ج، عدد . ج. ر. ، ج2002أفرل سنة  10المؤرّخ في  03-02رقم 

 06ي المؤرّخ ف 01-16، والقانون رقم 2008نوفمبر 16، صادر في 63ج، عدد . ج. ر.، ج 2008نوفمبر سنة  15المؤرّخ في 
، صادر في 46ج، عدد .ج .ر .استدراك في ج (، 2016مارس  07، صادر في 14ج، عدد . ج. ر.، ج 2016مارس سنة 

  ).2016أوت  03
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لي المتمثل بإصداره من الجهة المختصة، في مقابل  ذا توفّر الشر الش ة، و قتضي نزع الملك العامة الذ 
ضا ع د على هذا المبدأ في المادة . ادلاتعوض المالك تعو ؤّ   .من نفس الدستور 52و

ة الخاصة في نص المادة  ولقد من دستور  37تم تكرس مبدأ آخر لیوسّع من نطاق مبدأ احترام الملك
ة الصناعة والتجارة مضمونة وتمارس في إطار القانون : "التي تنص على أنّ  1996الجزائر لسنة  لعل  ".حرّ
م المخاطر غیر التجارة التي قد یتعرض لها المستثمر الأجنبي، والذ هذا التكرس  ساهم في إعادة تقو

ع تحمل الخسائر والأضرار التي تنجم عن مثل هذه المخاطر التي قد تتخذها الدولة في أ مرحلة من  ستط لا
ة م ونزع الملك ما إجراء التأم ادئ غیر . )1(مراحل ممارسة النشا الاستثمار لاس أنّه ُعاب على هذه الم

اما عامة، غیر محددة المضمون      .)2(الدستورة أنّها تُقرّر أح
  

ة : 2أ ع ة التشر   الحما
ه نجد أنّ المشرع الجزائر قد أصدر  ة للمستثمر الأجنبي، وعل ة ضمانات قانون تمنح التشرعات الداخل

ة الخاصة، منها الق ة الملك موجب المادة الكثیر من القوانین لحما   منه 677انون المدني 
موجب القانون رقم ما نظم المشرع الجزائر  ة  یتضمن القواعد العامة  )3(11 -91إجراء نزع الملك

ة الاستثمار، حیث  المتعلقة بنزع الملك موجب قوانین المتعلقة  ة  عد ذلك من هذه الحما للمنفعة العامة، لیوسّع 
الاستثمار 12- 93التشرعي رقم من المرسوم  40نصّت المادة  عاد التسخیر عن طر )4(یتعل  على است

ة  ه، إضافة إلى أنّ عمل الإدارة للاستثمارات المنجزة، ما عدا الحالات التي نص علیها التشرع المعمول 
قابلها تعوض عادل ومنصف ة هذه     .)5(التسخیر القانون

                                                            
توراه دولة في "التجرة الجزائرة نموذجا"إقلولي محمد، النظام القانوني لعقود الدولة في مجال الاستثمار . )1( ، أطروحة لنیل شهادة د

ة الحقوق، جامعة تیز وزو، القانون  ل   .203، ص 2006العام، 
، ص. )2(   .10.هشام خالد، مرجع ساب
ة1991أفرل 27، مؤرخ في  11-91قـانون رقم . )3( ة من أجل المنفعة العموم حدد القـواعد المتعلقة بنزع الملك ج .ج . ر.ج ،، 

سمبر 29، مؤرخ في  21-04رقـم  قانـون  معـدّل ومتمّم، 1991أوت سنة  08الصادرة في  21عـدد  ، یتضمن قانون 2004د
ة لسنة  سمبر 30، صادر في85ج عدد . ج. ر. ، ج2005المال قانون رقم 2004د  30،مؤرخ في  12- 07، ومعدّل ومتمّم 

سمبر  ة لسنة 2007د سمبر  31صادر في  82، ج ر ج ج عدد 2008، یتضمن قانون المال   .2007د
ر سنة  5، مؤرّخ في 12-93مرسوم تشرعي رقم ن م 40انظر المادة . )4( ة الاستثمار، 1993أكتو ج  .ج . ر. ، جیتعلّ بترق

ر  10، صادر في64عدد  القانون رقم 1993أكتو سمبر  31المؤرّخ في  12-98، معدّل ومتمّم  ة  1998د یتضمّن قانون المال
سمبر  31صادر في  98ج ر ج ج، عدد  1998لسنة    . )ملغى( 1998د

(5)- ZOUAIMIA Rachid, « Le régime des investissements étranger en Algérie », JDI, n° 03, 1993, 
p.595.  
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صدور الأمر رقم ر ا03 -01 و تمّ التأكید على منع أو حظر اللجوء إلى ، )1( لاستثمار، یتعل بتطو
موجب المادة  ة دون مبرر، و ذلك  ن أن تكون : "التي نصت على ما یلي 16إجراء نزع الملك م لا 

ه ع المعمول  ة، إلا في الحالات المنصوص علیها في التشر   ".الاستثمارات المنجزة موضوع مصادرة إدار
ام المادة ة الاستثمار 09-16رقم  من قانون  23 ما تضمنت أح ن أن تكون :"أنّه  المتعل بترق م لا 
لاء إلاّ في الحالات الاستثمارات المنجزة موضوع ه است ع المعمول  ونفس  )2(".المنصوص علیها في التشر

ة دون مبرر ضا فقد تم منع اللجوء لنزع الملك     .الأمر أ
أنّ ح ن القول  م  ، ة المستثمر  الدولة في اتخاذ إجراءات وانطلاقا مما سب المصادرة أو نزع ملك

ة ومن ثمّ ضمان استمرارة عقد  قى مشروعة، ولا تشّل خطرا على الاستثمارات الأجنب لاء ت الأجنبي أو الاست
ات المصلحة العامة، مع تعوض عادل ومنصف  الاستثمار الأجنبي إذا توفرت على الشرو المتمثلة في مقتض

   . للأشخاص المنزوعة ملكیتهم
موجب المادة  ل رؤوس الأموال  رّس المشرع الجزائر ضمانة تحو -93من المرسوم التشرعي  12ما 

ة الاستثمار والمادة  12 ر الاستثمار، وقد أكّد المشرع على  03- 01من الأمر  31المتعل بترق المتعل بتطو
ة الاستثمار، حیث قام بإدراجه في الفصل المتعل المتعل 09-16هذا الضمان في إطار القانون   بترق

ة     .الضمانات الممنوحة للاستثمارات الأجنب
  
  

                                                            
ر الاستثمار، ج2001أوت 20، مؤرخ في 03-01أمر رقم . )1( أوت  22، صادر في 47ج، عدد .ج . ر. ، یتعلّ بتطو

الأمر 2001 ة سنة  15المؤرّخ في  08- 06، معدّل و متمم  ل ة 19الصادر في  47ج، عدد . ج.ر . ، ج2006جو ل  جو

ة  22المؤرّخ في  01-09و الأمر رقم  2006 ل ة التّكمیلي لسنة 2009جو  44، ج ر ج ج، عدد 2009، یتضمّن قانون المال
ة  26صادر في  ل ة ا2010أوت سنة  26المؤرّخ في  06- 10، و الأمر رقم 2009جو لتّكمیلي لسنة ، یتضمّن قانون المال

سمبر سنة  28المؤرّخ في  16-11، و القانون رقم 2010أوت  29، صادر في 49، ج ر ج ج، عدد 2010 ، یتضمّن 2011د
ة لسنة  سمبر  29، صادر في 72، ج ر ج ج، عدد 2012قانون المال سمبر  26المؤرّخ في  12- 12، و القانون رقم 2011د د

ة لس2012سنة  سمبر  30، صادر في 72، ج ر ج ج، عدد 2013نة ، یتضمّن قانون المال  08-13، و القانون رقم 2012د
سمبر  30مؤرخ في  ة لسنة 2013د سمبر  31، صادر في 68، ج ر ج ج، عدد 2014، یتضمن قانون المال ، والقانون 2018د

سمبر  30مؤرخ قي 10- 14رقم  ة لسنة 2014د سمبر  31ادر في ، ص78، ج ر ج ج عدد 2015، یتضمن قانون المال د
ة سنة  23، المؤرّخ في 01-15، والأمر رقم 2014 ل ة التكمیلي لسنة 2015جو ج، عدد .ج.ر.، ج2015، یتضمن قانون المال

ة  13، صادر بتارخ 40 ل سمبر سنة  30المؤرخ في  18-15، والقانون رقم 2015جو ة لسنة 2015د ، یتضمن قانون المال
سمبر 31در في ، صا72ج، عدد .ج.ر.، ج2016  ملغى). (2016جانفي  31، صادر في 05ج، عدد .ج.ر.استدراك في ج(د
ا   ).جزئ

ة الاستثمار، مرجع ساب09-16قانون رقم . )2(   .، یتعل بترق
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ة: ب ات الدول ة للاستثمار الأجنبي في ظل الاتفاق ة القانون   الحما
ة القانون عامل الحما ط أساسا  فة یرت ة، إنّ انتقال رؤوس الأموال من الدولة المصدرة إلى الدولة المض

ة منها والمتعددة  ة الثنائ ات الدول ة من خلال العدید من الاتفاق ولقد سعى القانون الدولي إلى تكرس هاته الحما
  .الأطراف 

ة  ة الملك ة، فقد ورد مبدأ حما ار أنّ الجزائر من الدول التي تسعى إلى جلب الاستثمارات الأجنب اعت و
ة الّتي أبرمتها الجزائر في مجال الاستثمار، حیث الخاصة للمستثمرن الأجانب في معظم الا ات الثنائ تفاق

اشرة أو غیر  طرقة م ة سواء  لاء على الملك ل مخاطر الاست صفة واضحة، تغطي  ات  جاءت هذه الاتفاق
اشرة   .م

ة الاستثمار على أن ترف تدابیر نزع ع وحما ة المتعلّقة بتشج ات الثنائ ة  وقد أجمعت معظم الاتّفاق الملك
ة للاستثمارات المتعامل بها  ق ة أو الحق مة الفعل ض، على أساس الق ة و  ،)1(بدفع التّعو خوّلت المحاكم الوطن

المنازعات المتعلّقة  ة للمنفعة العامة، أو  م أو نزع الملك ة التأم مشروع ة النّظر في المنازعات المتعلقة  ان إم
ض ات قدما تجدر الإشارة ، )2(بدفع التعو وسیلة لحل النزاعات  أنّ هذه الاتّفاق م الدولي  قامت بتكرس التح

ة المستثمر الأجنبي، ملك المساس  ة  المتعلقة  ة الدول ذلك تكون الجزائر قد أثبتت موافقتها على تحمل المسؤول و
ة التزاماتها الدول   . )3(في حالة إخلالها 

ة المستثمر الأج ة ملك ضا إلى مبدأ حرة انتقال إلى جانب مبدأ حما ات أ نبي، فقد أشارت هذه الاتفاق
ة ل مقارنة مع القوانین الوطن حرة التحو    .الأموال، حیث أوردت الكثیر من التفاصیل المتعلقة 

ة للاستثمارات  ة القانون ع دائرة الحما ة والمتعددة الأطراف هو توس ات الثنائ إنّ القصد من إبرام الاتفاق
ة ة والمعاملة الأجنب الرعا ادئ تتمثّل في المعاملة العادلة والمنصفة، وشر الدولة الأولى  ، و ذلك من خلال م
ة     .الوطن

رسة في ن القول أنّ القواعد الم م ات هذه إلاّ أنّه  ة الفعاّلة للاستثمار  الاتفاق لم تفلح في توفیر الحما
ل المخاطر التي قد  ونها لا تشمل  اسيالأجنبي،  عدم الاستقرار الس المخاطر المتعلقة      .یتعرّض لها 

  

                                                            
ة الممنوحة للمستثمر الأجنبي. )1( رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون عام ،سالم لیلى، الضّمانات القانون  مذّ

ة الحقوق، جامعة وهران،  ل  ،   .127.، ص2012اقتصاد
ومة الجمهورة 1995مارس سنة  25، مؤرخ في88-95مرسوم رئاسي رقم .)2( ، یتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بین ح

ادلة للاستثمارات ة المت ة والحما ة حول الترق ان سمب 23، الموقع في مدرد في  الجزائرة والمملكة الاس ج . ج.ر. ، ج 1994ر د
  .1995صادر في سنة  23عدد 

اسة الانفتاح الاقتصاد في الجزائر. )3( ة في ضوء س ة للقانون والعلوم  ،عیبو محند وعلي، الاستثمارات الأجنب المجلة النقد
ة اس   .89.، ص2006، جامعة تیز وزو،01، العددالس
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ة الاستثمار الأجنبي   .2 ة لتفعیل حما آل   إبرام عقود الضمان 
ط أساسا  ة، ترت إنّ المخاطر التي تثقل عزمة المستثمرن الأجانب على الاستثمار في الدول النام

ة، أو  م ونزع الملك اشرة إلى المخاطر غیر التجارة مثل التّأم صفة غیر م الإجراءات المماثلة له، والتي تهدف 
ة  اس ل رؤوس أمواله إلى جانب إجراءات س رفض إعادة تحو نتائج مماثلة في حرمان المستثمر من أملاكه 

ة ات المدن الحروب و الاضطرا   ...أخر 
فة للاستثمارات والمستثمرن الأجانب لإیجاد وسی ة للتأمین على لذلك تحتّم على الدول المض لة أكثر فعال

ة عقد الاستثمار من خلال إبرام عقود ضمان  ة ضد هذه المخاطر، ومن ثمّة حما الاستثمارات الأجنب
ان الالتزامات الواقعة على أطراف هذه  ، ثمّ )أ(الاستثمار، لذلك سنحاول رصد مفهوم عقود ضمان الاستثمار تب

  . )ب(العقود
  

  ار مفهوم عقود ضمان الاستثم: أ
ة، والذ تتحمل  عتبر عقد ضمان الاستثمار الأجنبي ضد المخاطر غیر التجارة من العقود الدول
نتج عن عقد الضمان  ، و المستثمر الأجنبي، مقابل دفع أقسا ة الخسائر الملحقة  ه هیئة خاصة لتغط موج

فة، هیئة الضمانالمستثمر الأجنبي، الد(مجموعة من الالتزامات في مواجهة أطرافها الثلاثة وهذا ما ) ولة المض
    .سنوضحه لاحقا

  
 تعرف عقد ضمان الاستثمار الأجنبي. 1.أ

ضه عن  الضمان بتعو ة  مقتضاه الهیئة المعن عتبر عقد ضمان الاستثمار الأجنبي ذلك العقد الذ تلتزم 
سبب تصرف غیر قانوني  الأضرار التي  ، ة من تحق خطر غیر تجار ن أن تصی أو عمل ماد صادر م

فة للاستثمار أو الغیر مقابل قسط معلوم ة التـأّمین تنشئ . )1(ضده من الدولة المض ن القول أنّ عمل م ه  وعل
ین المستثمر الأجنبي و الدولة  فىة للاستثمار و ة الأطراف بین المستثمر الأجنبي والدولة المض علاقة ثلاث

فة له، علاقة أخر بین هیئة الضم فةالمض   . ان و الدولة المض
  

   هیئات الضمان الدولي للاستثمار. 2.أ
المخاطر  ع الاستثمار الأجنبي، و غیر نظرا لما یترتب عن رفع المخاوف المتعلّقة  التجارة وتدف وتشج

الانضمام إلى الهیئات المتخصصة بتأمین  ه هیئات الضمان، عمدت الجزائر  ة الدّور الذ تقوم  أهم اقتناعا 
ة ن من رؤوس الأموال الأجنب   .المخاطر غیر التجارة، و ذلك لاستقطاب أكبر عدد مم

                                                            
، ص. )1(   . 69.هشام خالد، مرجع ساب
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ة لضمان الاستثمار. 1.2.أ   : CIAGI المؤسسة العر
ة لضمان الاستثمار لسنة  ة دخلت حیّز التنفیذ في 1971تعود نشأة المؤسسة العر ة دول موجب اتفاق  ،

ات  )1(1974أفرل  01 افة الحقوق و الصلاح ة، تتمتع  ة معنو ا ذات شخص وهي هیئة مستقلة إدارا ومال
ت مقرا لها في  ل دولة عضوة، ولقد اتخذت المؤسسة من مدینة الكو م  اللاّزمة لممارسة اختصاصاتها على إقل

  .و تهدف لضمان أموال الاستثمار العري من المخاطر غیر التجارة. 1975جانفي 
  

ة لضمان الاستثمار. 2.2.أ الة الدول    AMGIالو
ة سیول بتارخ  موجب اتفاق ة للاستثمار في إطار البنك الدولي للإنشاء و التّعمیر  الة الدول تم إنشاء الو

ر  11 عدما صادقت . 1988أفرل  12، وقد دخلت حیّز النفاذ بتارخ 1985أكتو وانضمت إلیها الجزائر 
ر  املة، تهدف إلى إزالة مخاوف 1995علیها في أكتو ة  ة قانون ة مستقلة لها شخص ، و هي مؤسسة دول

ع تدف رأس  الإضافة إلى تشج المستثمرن الأجانب من خلال ضمان الأخطار التي تتعرض استثماراتهم، 
ة غرض المساهمة في مجال التنم ا     .)2(المال و التكنولوج

   
ة لتأمین . 3.2.أ    SIGCE الاستثماراتالمؤسّسة الإسلام

ة المبرمة في  موجب الاتفاق ة لتأمین الاستثمار وائتمان الصادرات   19أنشئت المؤسسة الإسلام
فر  ة، ، وهي مؤسسة)3( 1995ف عة للبنك الإسلامي للتنم ة، تا ل هیئة دول مدینة جدّة  اتّخذت ش مقرّها 

ة لها ذمة  امل شخصیتها المعنو ة، تتمتع  ة مستقلةالسعود وقد جاءت هذه المؤسسة لتكمّل دور البنك . مال
ع نطاق المعاملات التجارة، وتدف الاستثمارات بین الدول  ة، حیث أنّها تهدف إلى توس في مجال التّنم
ام  ما یتف مع أح قا لهذا الهدف فإنّها تقدم للمصدرن والمستثمرن من الدول الأعضاء  الأعضاء فیها، وتحق

ة الشرعة   .)4(الإسلام
  

  الالتزامات الواقعة على أطراف عقد ضمان الاستثمار الأجنبي. ب
عد إبرامه للعقد و ذلك  تفرض هیئات الضمان مجموعة من الشرو یجب على المستثمر الالتزام بها 

عض ا ام طالب الضمان بتنفیذ  عد ق لتزاماته طیلة مدّة سرانه، إذ أنّ الهیئة الضامنة لا توفر الضمان إلاّ 

                                                            
ة المستثمر الأجنبي في الجزائر"نوارة، حسین . )1( ة لملك ة القانون ، ص ،"الحما   .100.مرجع ساب
، ص. )2( اش عبد الله، مرجع ساب   .243.ع
ة لتأمین الاستثمارات وائتمان الصادرات. )3(    http://www.iciec.org :انظر موقع المؤسّسة الإسلام
، صأی. )4( ة، مرجع ساب   .43.ت شعلال ورد
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ض،  التعو ض، وعلى هذا الأساس یترتب على الهیئة الضامنة التزامات متعلقة  شرو لاستحقاق التعو
صفتها الطرف المتسبب في الضرر فة    .الإضافة إلى التزامات تقع على عات الدولة المض

  
  الالتزامات المفروضة على المستثمر المضمون . 1.ب

مجرد إبرامه  ما یلتزم المستثمر  لعقد الضمان مع الهیئة الضامنة بتنفیذ مجموعة من الالتزامات تتمثل ف
  :یلي

 
الاستثمار المضمون  .1.1.ب انات خاصة  م ب   التزام المستثمر بتقد

ع المعلومات التي من  انات، تتضمّن جم م المستثمر المضمون مجموعة من الب شمل هذا الالتزام في تقد
ین الهیئة الضّامن ة الاستثمار شأنها تم سهّل على المؤسّسة مراق ة من تقدیر الخطر المضمون، ومن ثمة 

م تقرر آخر لإخطار المؤسّسة عن الخطر و مد تحقّقه و . )1(المضمون، و یدخل في نطاق هذا الالتزام تقد
ه وقت إبرام العقد، وإلحاقها بتقارر  لّ الظروف المعلومة لد انات مشمولة  لّما ظهرت تقدّم هذه الب جدیدة 

ات  صفة خاصة التقارر الدّورة ودفاتر الحسا انات التي تطلبها الهیئة  م الب ما یلتزم بتقد انات جدیدة،  ب
الإضافة إلى حصصه  مة صافي الاستثمار وعوائده،  ة المتضمّنة لق قا لأصول المحاس والسّجلات المعدّة سا

تعیّن عل شملها الضّمان، و انات معتمدة من محاسب قانونيوأسهمه التي  لّ هذه الب  .)2(ه أن تكون 
  
  إلتزام المستثمر ببذل الجهود لتفاد حدوث الخطر .12..ب

قع الخطر  حدوث الخطر المضمون أو أن  ون لطالب التّعوض أّة علاقة  أن لا  قصد بهذا الالتزام، 
موافقته ون الفعل قد وقع  ات المتضمّنة إنشاء هیئات  ،)3(خارجا عن إرادته أو ألاّ  وقد تبنّته معظم الاتفاق

حدث أنّ الضرر )4(الضّمان عاد التّعوض في الحالات التي یتحقّ فیها الخطر، و عها على است ، إذ نصّت جم
الأخطار الّتي تحقّقت  عتدّ  لّ الأحوال لا  حدوثها، وفي  ون للمستفید من الضّمان علاقة  اب  ان نتیجة لأس

عد الأضرار الناّتجة عن الإجراءات المتّخذة قبل إبرام العقدفي     .فترة نفاذ عقد الضّمان أو سرانه، حیث تست
   

                                                            
، ص، حسین نوارة. )1( ة المستثمر الأجنبي في الجزائر، مرجع ساب ة لملك ة القانون   .240.الحما
، ص. )2(   .241.هشام خالد، مرجع ساب
ة لضمان الاستثمار، مرجع ساب 18/2انظر المادة . )3( ة المنشئة للمؤسّسة العر   . من الاتفاق
  :ذلك في انظر. )4(
ة لتأمین الاستثمار، مرجع ساب 19/4المادة  -   ة المنشئة للمؤسّسة الإسلام   .من الاتفاق
ة لضمان الاستثمار، مرجع ساب 11/02المادة  -   الة الدّول ة المتضمنة الو   . من الاتفاق
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أداء أقساط الضمان .13..ب   التزام المستثمر 
ض،  التعو قوم بدونه التزام هیئة الضّمان  ا لا  أداء أقسا التّأمین شرطا أساس عتبر التزام المستثمر 

ة )1(متقابلینفالالتزامین  قابله تغط سداد أقسا التّأمین في الآجال المحددة في العقد،  ام المستثمر  ، ذلك أنّ ق
صفة دورة  الخسائر النّاجمة عن الأخطار المتّف علیها في العقد من طرف هیئة الضّمان، وتحدّد هذه الأخیرة 

ة لكل نوع من ال النس عة  .)2(مخاطرأسعار الأقسا و الرّسوم و التّكالیف  حسب طب ضا  ما تحدّد القسط أ
اشر، لأنّ  الاستثمار سواءً  ل قرض أو استثمار م ة المشروع، أو في ش ة مساهمة في ملك ل شر في ش

ة لها ة أقل عادة من تأثّر الاستثمارات الأجنب اس المخاطر الس   . )3(احتمالات تأثر القروض 
  

التنازل عن  التزام .14..ب    حقوقه لهیئة الضمانالمستثمر 
طلب التّعوض عن  مفاده حوّلها لهیئة الضمان، إذا تقدّم  التّنازل عن حقوقه و  قوم المستثمر  أن 

ة من تحق أحد المخاطر المغطاة، و ذلك في أجل  یوم على الأكثر من تارخ إخطاره  180الأضرار المترتّ
ض، وتحدید الموافقة عن أداء التّعو قرارها  ة  افة الحقوق المقررة له من الاستثمار المشمول  تا مقداره عن 

افة الأسهم والسندات المتنازل عنها، مع الالتزام . )4(الضمان وعوائده م المستثمر  الإضافة إلى وجوب تسل
افة الإجراءات التي تتضمّن سلامة التّنازل أو الحوالة الواردة عن الحقوق المقررة، وعدم اتّخاذ ام  أ إجراء  الق

ة هذه الحقوق  من شأنه إضعاف أ ح أو تأمین أو ضمان واجب الحوالة، أو وضع عراقیل تحول دون قابل
   .)5(للتنازل أو الحوالة في الآجال المنصوص علیها في العقد

  
فة للاستثمار.2.ب   الالتزامات المفروضة على الدولة المض

ل الشرو اللازمة لاستحقاق  تلتزم هیئات الضمان بتعوض المستثمر المضمون  ه  إذا ما توفرت ف
اتها تجاه المستثمر وتقضي  موجب عقد الضمان، لتستنفذ واج ض، عند تحق أحد المخاطر المغطاة  التعو

استلام المستثمر التعوض المستح المستثمر  العلاقة بینهما  له، فالثابت أنّ العلاقة التي ترط هیئة الضمان 

                                                            
ندرة،  هشام علي صادق، النظام العري لضمان الاستثمار ضدّ المخاطر غیر التّجارة، منشأة. )1( ، 1977المعارف، الإس

  .217.ص
ة لضمان الاستثمار، مرجع ساب 26انظر المادة . )2( الة الدّول ة المتضمنة الو   .من الاتفاق
، ص. )3( ة المستثمر الأجنبي في الجزائر، مرجع ساب ة لملك ة القانون   .252.حسین نوارة، الحما
  .252.نفس المرجع، ص. )4(
، صهشام علي صادق، ا. )5(   207.لنظام العري لضمان الاستثمار ضدّ المخاطر غیر التجارة، مرجع ساب
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التعوض فة لهتنقضي  الدولة المض و تشمل التزامات هیئة الضمان عند انعقاد  ،)1(، لتبدأ العلاقة الّتي ترطها 
ما یلي   :العقد 

  
ض المستثمر. 1.2.ب فة في تعو   قبول حلول هیئة الضمان محل الدولة المض

فة التي قامت بتصرّفات سببت بها خسائر  ن للهیئة الضامنة الرجوع على الدولة المض وأضرار م
شر موافقتها على مبدأ الحلول ، أو عدم )2(للمستثمر المضمون، في عقد ضمان الأخطار غیر التجارة 
ات هیئات الضمان في الحصول على مقابل ما دفعته من تعوض للمستثمر المضمون    . تصدیها لطل

 
ض لهیئة الضمان . 2.2.ب فة بدفع التعو   التزام الدولة المض

انتقال حقوق المستثمر الحاصل على التعوض لصالح هیئة فرض عقد الضمان  على الدولة التي قبلت 
فة لصالح هیئة الضمان ة بهذا الح في مواجهة الدولة المض ، فإذا )3(الضمان، بنقل حتى حقوقه في المطال

ه التزمت الدولة بدفع مبلغ التعوض لهیئة الضمان، فیجب علیها أن ترد أ مبلغ إضافي تكون قد  تحصلت عل
فة في دفع التعوض لهیئة  ان زائدا مبلغ التعوض الساب لها دفعه، بینما إذا قصّرت الدولة المض إذا ما 
عفیها من الالتزامات التي  ما لا  مة التعوض الساب لها أدائه للمستثمر،  ح لها استعادة ق الضمان فلا 

ح لها اللجوء إلى وسائل ح ضیرتبها عقد الضمان، و التعو الاستثمار مثل المتعلقة      .)4(ل النزاعات المتعلقة 
  

  الالتزامات المفروضة على الهیئة الضامنة. 3.ب
ة المنشئة لها، والتي تساعد بدورها  مجموعة من الالتزامات تحددها الاتفاق تلتزم مختلف هیئات الضمان 

ما  ن العقد، وتتمثل هذه الالتزامات ف اشرة في تكو   :یليصفة م
  

ة المشروع للضمان 1.3. ب التحقی في صلاح   الإلتزام 
ة المشروع للضمان والتّأكد من قدرته على المساهمة التحقی في مد صلاح في  تلتزم هیئات الضمان 

فة و مد حداثته ة للدّولة المض ة الاقتصاد ة الاستثمار للأهداف )5(التّنم التّحق من مد مواك ما تلتزم   ،

                                                            
ة المستثمر الأجنبي في الجزائر"حسین نوارة، . )1( ة لملك ة القانون ، ص"الحما   .104.، مرجع ساب
ة لضمان الاستثمار، مرجع ساب15المادة . )2( الة الدّول ة المتضمنة الو   .، من الاتفاق
، صهشام . )3(   .261.خالد، مرجع ساب
ة المستثمر الأجنبي في الجزائر. )4( ة لملك ة القانون ، ص ،حسین نوارة، الحما   .249.مرجع ساب
ة لضمان الاستثمار، مرجع ساب 12انظر المادة . )5( الة الدّول ة المتضمنة الو     .من الاتفاق
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فةوالأو  ة المعلنة للدّولة المض ات الإنمائ منفعة عامة على الدولة . )1(لو وتعتبر الاستثمارات التي لا تعود 
ة المشارع للضمان من اختصاصات هیئة  فة غیر صالحة للضمان، والسلطة التقدیرة في تقدیر صلاح المض

ل الاستثمارات القائمة قبل طلب الضم عد من الضمان  ان، و التي تنشط في مجالات غیر الضمان، حیث تست
الإضافة إلى الاستثمارات التي لا تعمل على أسس  فة  مشروعة، أو لا تحق منفعة عامة للدولة المض

  .)2(تجارة
الاستثمار. 2.3.ب طة  م الظروف المح   إلتزام الهیئة الضامنة بتقی

التأكد من النظام القانوني  ة الاستثمار قصد بذلك أنّ هیئة الضمان ملزمة  ه في معاملة و حما المعمول 
احتمالات تحق المخاطر المراد تغطیتها أو ضمانها،  ا  ل الارت اطه  فة، لارت م الدولة المض الأجنبي على إقل
زها المالي من خلال إبرامها لعقود الضمان على هذه  اسة الاستثمار فیها للتحق من مد تهدید مر ودراسة س

طة  الاستثمارات من المقارنة مع الظروف المح ة احتمال تحق المخاطر المغطّاة  جهة، والتّحق من نس
ة اتها من جهة ثان ه المادة )3(الاستثمار ومسب ة لضمان  4/د/12، وهذا ما أكّدت عل الة الدّول ة الو من اتّفاق

   .)4(الاستثمار
  

  الالتزام بتحدید نطاق الضمان 3.3.ب
صفة  شمل التزام الهیئة بتحدید نطاق الضمان الإشارة في صلب العقد إلى المخاطر الّتي سیتم تغطیتها 

عاد الهیئة لمسؤولیتها حول  قة، وذلك لتفاد أ نزاع أو خلاف حول حدود الضمان ونطاقه، ولاست مفصّلة و دق
ّ ضرر، إلاّ في حدود المخاطر المتّف على تغطیتها التّعوض عن أ ات ، والت)5(الالتزام  ل الاتفاق ي حددتها 

    .)6(المنشئة لهیئات الضمان على سبیل الحصر
  
  

                                                            
ة المنشئة للمؤسّسة الع 16/1انظر المادة . )1( ة لضمان الاستثمار، مرجع سابمن الاتفاق   .ر
، ص.)2( ة المستثمر الأجنبي في الجزائر، مرجع ساب ة لملك ة القانون   .252.حسین نوارة، الحما
  .251.نفس المرجع، ص. )3(
ة لضمان الاستثمار على أنّه 4/د/18تنص المادة . )4( الة الدّول ة الو ام :"من اتّفاق الة أن تستوث عند الق ضمان على الو

أتي ة للاستثمار... الاستثمار مما  ة القانون ما في ذلك توفر المعاملة العادلة و الحما   " .  ظروف الاستثمار في الدّولة 
، ص. )5( ة المستثمر الأجنبي في الجزائر، مرجع ساب ة لملك ة القانون   .245.حسین نوارة، الحما
ة المن18المادة - :أنظر في ذلك. )6( ة لضمان الاستثمار، مرجع سابمن الاتفاق   .شئة للمؤسّسة العر

ة لتأمین الاستثمارات، مرجع ساب 19المادة  -   ة المنشئة للمؤسسة الإسلام   .من الاتفاق
ة لضمان الاستثمار، مرجع ساب 11المادة  -   الة الدّول ة المتضمنة الو   .من الاتفاق
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ض المستثمر الأجنبي. 4.3.ب   التزام الهیئة الضامنة بتعو
تلتزم هیئة الضمان في تعوض المستثمر متى توافرت الشرو المنصوص علیها في عقد الضمان الذ 

أداء التّعوض إلا  ة تقدیر التّعوض على عدّة یجمعهما، إلاّ أنّها لا تقوم  ه، وتقوم عمل طل إذا قام المستثمر 
، مقدار الأقسا المدفوعة عة الخطر المحق مة المشروع المؤمّن طب ارات من بینها ق م و . )1(اعت ة تقی تتمّ عمل

قات من طرف هیئات الضمان، عد إجراء التحق حدید وفي حالة تعذّر هذه الأخیرة من ت تحدید الخطر المحق 
ه، مقیّدة  أداء تعوض مؤقت له، مع إلزامها بإعادة النظر ف ّ لها  ح الأضرار التي أصابت المستثمر الأجنبي، ف

قل عن التعوض  في عقد الضمان، و ذلك الآجال المحددة م التعوض الذ قد یزد أو  بهدف إعادة تقی
قي قل عن التعوض المؤقت فیجب على المستثمر أن ، أمّا في حالة ما إذا تبیّن أنّ التعوض المستح2الحق  

ض، أنّه تخلّف شر من شرو استحقاق  عد أدائها للتعو عید الفرق بینهما، غیر أنّه إذا تبیّن للمؤسسة 
، مع إرجاعها  غیر وجه ح الغ التّعوض التي تتقاضاها  نها أن تطالب المستثمر برد م م التّعوض المقدّم، ف

موجب هذا التّعوض للحوالات التي    .3تسلّمتها 
ن القول أنّ  م ة الخاصة  أهم الأهداف الّتي أنشئت من أجل و قها هیئات الضمان ،هو توفیر الحما تحق

ل ما یلحقه من خسائر نتیجة وقوع المخاطر غیر التجارة،  ا على  ضا مناس ضه تعو للمستثمر الأجنبي بتعو
    .واستقرار عقد الاستثمار الأجنبي ضمن استمرار فالتأمین على الاستثمار الأجنبي

  
  خاتمة

فة، لذلك فإنّ توفیر  ة في الدولة المض ة الاقتصاد تعتبر عقود الاستثمار من الوسائل الفعّالة لتحقی التّنم
ة اللازمة ة، حیث  الحما الضرورة إلى ضمان استمرارة عقود الاستثمار الأجنب ة تؤد  أنّه للاستثمارات الأجنب

ة لي القانوني للاستثمار محل الحما قا أنّ هذه العقود تمثل القالب الش ولقد عمدت الجزائر . ما أشرنا سا
ة للتدفّ من خلال توفیر مناخ قانوني لائ و فعّال مشجّع  ع الاستثمارات الأجنب غیرها من الدول على تشج

ة   .لرؤوس الأموال الأجنب
ة الاستثمار الأجنبي من المخاطر غیر التجارة التي رّس المشرّع الجزائر برنام ا مشجعا لحما جا قانون

ة المستثمر الأجنبي من مختلف ة لضمان حما ن أن یتعرّض لها، حیث تبنّى ترسانة قانون الإجراءات التي  م
اشرة اشرة أو غیر م طرقة م ملكیته سواءً  ن أن تؤد إلى المساس  ة غیر أنّ هذه الوسائل . م الفعال لا تتّسم 

ة جدیدة،  ة قانون ة، مما استدعى ضرورة إیجاد آل ع وجذب الاستثمارات الأجنب ات تشج ة مع مقتض المتطل
ة، والتي من  ارها تبرم بین هیئات الضمان الدول اعت ع الدولي  الطا المتمثلة في عقود الضمان التي تتصف 

                                                            
ة . )1( ة لملك ة القانون ، صحسین نوارة، الحما   .255.المستثمر الأجنبي في الجزائر، مرجع ساب
، ص . ) 2(   .282.هشام خالد، مرجع ساب
، ص. ) 3( ة المستثمر الأجنبي في الجزائر، مرجع ساب ة لملك ة القانون   .256.حسین نوارة، الحما
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ة الممنوحة للاس شمل مختلف شأنها أن تزد من قدر الحما ة، حیث یتسع هذا الضمان ل تثمارات الأجنب
ة، حیث  ات الدول ة أكبر من تلك التي تحققها الاتفاق ن القول أنّها توفر حما م المخاطر غیر التجارة، إذ 
ة التي قد تمنع المستثمر الأجنبي للقدوم للاستثمار في الدول  اس بیر في التقلیل من المخاوف الس ل  ش تساهم 

ةال   .نام
ة  ة الاستثمارات الأجنب ع وحما ة التي أبدتها عقود الضمان في سبیل تشج الرغم من المساهمة الإیجاب و

ة، ة حتما إلى الدول النام عني وفود الاستثمارات الأجنب ة، ذلك أنّ إبرام عقود الضمان لا  اف بل  إلاّ أنّها غیر 
ن القول أنّه  هناك عوامل أخر تتطلب معالجتها من خلال تحسین م ه، لذلك  ع جوان مناخ الاستثمار في جم

ل الجوانب المختلفة لمعاملتها للاستثمارات، وتحقی نوع من  م  یتعیّن على الدولة الجزائرة السعي وراء تنظ
سمح  التوازن بین طرفي عقد الاستثمار أ مراعاة مصالح الاقتصاد الوطني ومصالح المستثمر الأجنبي، مما 

ن من رؤوس الأموال من جانب آخرلها  ة من جانب، واستقطاب أكبر قدر مم ة فعل ة اقتصاد إنّ . بتحقی تنم
فة  ة بین الدولة المض ة الاستثمار الأجنبي من مختلف المخاطر تؤد إلى استمرارة العلاقة التعاقد حما

  .للاستثمار والمستثمر الأجنبي


